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  المبحث الأول: الطبیعة القانونیة للمال المعلوماتي محل السرقة

 المبحث الثاني: أركان جریمة السرقة في المعلوماتیة
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  د:یتمه

 أنذلك  1البیانات وتختلف البیانات عن المعلوماتتعد المعلومات نتاجا لمعالجة 

  التي تتمثل في شكل أرقام  أوالمعطیاتالقیاسات  أوالبیانات مجموعة من الحقائق 

المعلومات فهي نتاج معالجة  أمابموضوع معین،  أورموز تتعلق بفكرة  أوحروف  أو

  البیانات داخل الحاسب الآلي.

البرنامج عبارة عن  أنكذلك تختلف المعلومات عن برامج الحاسب الآلي، ذلك   

لى الحاسب الآلي لتنظیم أداء وظائفه كإدخال إمجموعة من التعلیمات التي یتم إدخالها 

وفي خضم التطور التكنولوجي 2في صورة معلومات وإخراجهاالبیانات وتخزینها ومعالجتها 

معلومات من قیمة اقتصادیة كبیرة كان هناك تهافت من قبل حیا ونظرا لما تشغله النالذي 

الأفراد والمؤسسات المختلفة وكذلك كانت هناك طائفة متواجدة دائما للقیام بالاستغلال غیر 

المخزنة في ، وسرقة المعلومات أمامهاالمشروع لهذه المعلومات وبكل الأسالیب المتاحة 

هي إحدى أكثر الأسالیب انتشارا في مجال  جهاز الحاسوب أو المتبادلة عبر الانترنت

جري عملیة هذه الجریمة "جریمة القرصنة" وت الاعتداء على المعلومات ویطلق البعض على

  السرقة من خلال وصول الأفراد غیر مرخص لهم إلى المعلومات والبیانات.
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ولأن سرقة المعلومات المخزنة في جهاز الحاسوب أو عبر شبكة الانترنت مازالت 

بحاجة في تشریعاتنا إلى ما یكفل حمایتها من مخاطر سرقتها، وبناء على ما سبق سنحاول 

في هذا الفصل تحدید التكییف القانوني لجریمة سرقة المال المعلوماتي وذلك من خلال 

  مبحثین:

  الطبیعة القانونیة للمال المعلوماتي محل السرقة. المبحث الأول:

  أركان جریمة سرقة المال المعلوماتي. المبحث الثاني:
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  المبحث الأول: الطبیعة القانونیة للمال المعلوماتي محل السرقة

إن الصــورة الغالبــة لســرقة المــال المعلومــاتي المعنــوي إن أمكــن تأخــذ صــورة اخــتلاس   

  ام الســـــــارق للمعلومـــــــات الشخصـــــــیة مثــــــــلالبیانـــــــات والمعلومـــــــات والإفـــــــادة منهـــــــا باســــــــتخد

(الاســم، العنــوان، الأرقــام الســریة الخاصــة بــالمجني علــیهم واســتخدام الغیــر شخصــیة المجنــي 

عبــــر الإنترنــــت بحیــــث تــــؤدي بــــالغیر إلــــى تقــــدیم الأمــــوال تخفیــــة علیــــه لیبــــدأ بهــــا الســــرقة الم

  1عن طریق التحویل البنكي. -إلى الجاني–) المادیة(الإلكترونیة أو 

ء بسرقة المعلومات اللامادیة والمخزنة في قواعد ویثور التساؤل فیما إذا كان الاعتدا

  البیانات أو المتبادلة عبر خطوط الانترنت تصلح محلا لجریمة السرقة أم لا؟

  المطلب الأول: محل جریمة السرقة

جزائري التي تنص "كل من اختلس قانون العقوبات  350بالرجوع إلى نص المادة

یكون محل  أنالسرقة یجب  جریمةنه لقیام لى أإشیئا غیر مملوك له یعد سارقا" نخلص 

ذكره صراحة في نص  تمللغیر بالإضافة إلى شرط آخر لمی مملوكان یكون أالسرقة شیئا و 

ید طبیعة دوهو أن هذا الشيء منقولا وهو ما ذهبت إلیه آراء الفقهاء وإن اختلفوا في تحالمادة 

  المال. 
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  : طبیعة المال في جریمة السرقةالفرع الأول

  یقصد بالمال كل شيء یصلح محلا لحق عیني، وعلى وجه الخصوص حق   

لأن یكون هدفا لاستثار وإنشاء الحقوق  یصلح الملكیة، والأصل أن كل شيء نافع للإنسان

علیه، ولا یخرج عن هذا الأصل إلا الأشیاء التي لا تقبل بطبیعتها أن تكون محلا لحق 

السرقة بل للحجز أو القبض  لجریمة یكون موضوعافالإنسان لا یمكن أن  -عیني كالإنسان

  التعسفي أو للخطف.

  كما یخرج عن مفهوم المال الأشیاء التي لا یستطیع احد أن یستأثر بحیازتها 

  كمیاه البحار والهواء في الجو، وإذا كان الشيء یصلح بطبیعته محلا لحق عیني فهو

  لمخدرات والأسلحة الممنوعة.ر التعامل فیه كاحظمال، ولو كان القانون المدني ی

ویشترط في المال أن یكون ذا كبیعة مادیة أي قابلا للحیازة والتسلیم والتملك ویستوي   

  1أن یكون المال المادي سائلا أو صلبا أو غازیا.

وقیمة المال المسروق لیست عنصرا من عناصر جریمة السرقة فضآلة قیمة المال لا   

نه یكفي أن یكون للمال قیمة أدبیة أي قیمة ویرى الفقه أثر لها طالما لیس مجردا من أ

  2صور فوتوغرافیة لیكون محل لجریمة السرقة. أوكخطاب عادي أو برقیة 
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تصور السرقة بالنسبة وفي ظل هذا المفهوم التقلیدي للمال ثار جدل فقهي حول 

  :فلاخي الفقه الفرنسي نجد أن هناك فللتیار الكهربائي ف

جارسون" أن الكهرباء مجرد من الكیان المادي، حیث یقرر أن إذ یرى الفقیه "

الكهرباء لیست سوى ذبذبات لا یمكن سرقتها، وأضاف أن اختلاس الطاقة الكهربائیة یستحق 

مان العقاب معناه إضافة عنصر أن یكون معاقبا علیه ولكن تطبیق مفهوم السرقة علیه لض

  مادي بحیث أن نتائجه یصعب تقدیرها.على مفهوم السرقة وهو اختلاس شيء غیر  بمعی

ویرى الفقیه "رو" أن الكهرباء ذبذبات لیس لها أي كیان مادي ویمكن تشبیه سرقة 

  الكهرباء بسرقة منفعة، وعلى المشرع الفرنسي أن یضع نص خاص یجرم سرقة الكهرباء.

لح أن مادي ویص أما الفقیه الفرنسي "جارو" وغالبیة الفقه الفرنسي یرى أن الكهرباء لها كیان

یمكن حیازة الكهرباء في الأسلاك وقیاسها واستغلالها  یثیكون محلا لجریمة السرقة ح

  1والتصرف فیها.

على التیار الكهربائي من جرائم السرقة  الاستیلاءأن أما في مصر فیرى رجال الفقه   

في معنى السرقة كل لا یقصد بالمنقول  بأنهفي مصر النقض  استنادا لما قضت به محكمة

جسم متمیز قابل للوزن بحسب نظریات الطبیعة بل أنه یتصرف إلى كل ماله قیمة مالیة 
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فإن الاستلاء  كویمكن تملكه وحیازته ونقله وهي خصائص متوفرة في التیار الكهربائي لذل

  1علیه یعد سرقة ویستوي في ذلك الوسیلة المستخدمة في الاستلاء علیه.

ن یكــــون الشــــيء مــــادي أن یــــدرك نــــه لا یلــــزم لأأ -د الله المهــــیمنعبــــ–ویــــرى الــــدكتور

ـــــالعین المجـــــر  ـــــالعین، فالمیكروبـــــات رغـــــم عـــــدم رؤیتهـــــا ب   ة إلا أنهـــــا شـــــيء مـــــادي تدركـــــه دب

الحــواس، ویمكــن حیازتــه، وضــبطه والســیطرة علیــه وقیاســه وتقــدیر مــا یقابــل استصــلاحه مــن 

  للعقاب على اختلاس التیار الكهربائي.قیمة مالیة ولهذا فلا جدال في كفایة نصوص السرقة 

ماني قانونا یجرم فیه سرقة الكهرباء لصدر المشرع الأوبالنسبة للتشریعات الأجنبیة أ  

 يالدانماركجرم سرقة الكهرباء وكذلك التشریع  1937وأصدر المشرع السویسري قانون سنة 

  1968.2والمشرع الإنجلیزي عام  1944والمشرع الاسباني  1930عام 

في هذا الاتجاه جملة من التشریعات منها  سار هأما بالنسبة للتشریعات العربیة نجد أن

لأموال المنقولة في ویعد من ا ...« قانون العقوبات 444المشرع اللیبي حیث نصت المادة 

  .»حكم قانون العقوبات الطاقة الكهربائیة وجمیع أنواع الطاقة ذات القیمة الاقتصادیة

قانون العقوبات  439نفسه بالنسبة للتشریع العراقي في نص المادة  وكذا كان الموقف

  3.»وتشمل لفظة مال القوى المحرزة«... قانون العقوبات  399والتشریع الأردني في م 
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  : طبیعة المنقول في جریمة السرقةالفرع الثاني

 قانون العقوبات الجزائري 350حتى إذا لم یرد هذا الشرط صراحة في نص المادة 

ولا في القانون فالسرقة لا تقع على العقارات لعدم قابلیتها للنقل من مكانها، ویعتبر منق

یمكن نقله من مكان لآخر وهذا یختلف عن معنى المنقول في القانون  الجزائي كل ما

  المدني.

 بالتخصیص  العقاراتمنقولات  تعتبر وبهذا المفهوم فضلا عن المنقولات بطبیعتها

  یة في المصانع.الآلات الصناعك

وكذلك الحال بالنسبة للعقارات بالاتصال متى فصلت عن المال الثابت كالنوافذ 

وأبواب المنازل والأشجار والمحاصیل الزراعیة والأحجار المنتزعة من الأرض والرمال 

یكون سائلا  أنیكون له شكل معین فیمكن  أنلا یشترط في المنقول و  1المنتزعة من الشواطئ

  2وأصبح مالكا له. الإنسانجسما صلبا مثل الغاز والمال إذا حازه أوغازیاأو 

تطبیق «قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الأولى  350وهذا ما نصت علیه المادة 

  .»نفس العقوبة على اختلاس المیاه والغاز والكهرباء

وهكذا یعد سارق من یعطل حركة المؤشر أو یبطئ من سیره أثناء مرور التیار 

  الكهربائي.
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كما قضي في فرنسا بقیام السرقة في حق من قام بتفكیك أجزاء عداد الكهرباء ثم أعاد 

  تركیبه بالمقلوب الأمر الذي أدى إلى محو نسبة من الكهرباء المستهلك المسجل في العداد.

وكما قضى أیضا في فرنسا بقیام السرقة في حق من استولى غشا على كمیة من 

  1ع أنبوب خلسة لا یمر على العداد.الماء عن طریق وض

  مال المنقولالغیر لل فرع الثالث: ملكیةال

ملكا للسارق وعلى  یكونحتى تتوافر أركان السرقة یشترط في الشيء المختلس ألا   

یكون ملكا لشخص والقاضي غیر ملزم بتعین صاحب الشيء في حكم  أنعكس ذلك 

  الشيء مجهول. ن حكمه یبقى صحیحا ولو ظل مالكإ، بل الإدانة

حیازة الغیر  وإن من یختلس شیئا ملكا له لا یرتكب سرقة ولو كان هذا الشيء في

  2مهم في مادة السرقة. أمرالحیازة  أوفع بالملكیة دوعلیه فإن ال

 أولىبالحیازةللغیر حقوق على الشيء المختلس تجعله وتسري هذه القاعدة ولو كان   

  ماله من المستأجر بالقوة وبدون وجه حق یسترد  الذيعلى مالكه، فلا یعد سارقا المؤجر 

  الودیعة خلسة رغم ما للمودع لدیه من حق في حبسها لقاء أتعابه.و المودع الذي یسترد أ

  خاصة وبذلك تعد سرقة: االقاعدة بعض الحالات لاعتباره هذهولقد استثنى المشرع من 

 ).1فقرة 364من مالكها ( حاصلاالمحجوز علیها ولو كان  الأشیاءاختلاس  -
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 ).03فقرة  364بدین (م ءالأشیاء المنقولة المرهونة ضمانا للوفا أنواعاختلاس  -

ولا  363استلاء الشریك أو الوارث على الأموال الشائعة بین الشركاء أو الورثة المادة  -

یكفي لاعتبار الشخص سارقا أن یكون الشيء المختلس غیر مملوك له ولكن یجب 

 ذا الشيء مملوكا لشخص آخر وقت الاختلاس.أن یكون ه

  1.ونتیجة لذلك لا تكون محلا للسرقة الأشیاء المباحة والمتروكة والمفقودة

 2.البراريالتي لا صاحب لها مثل الطیور، الوحوش في  الأشیاءهي  المباحةالأشیاء  -

الأصل مملوكا  في الأشیاء المهملة (المتروكة) والشيء المتروك هو الذي كان -

البالیة  والملابسلشخص ما ثم رأى صاحبه التخلي عنه كالأوراق المهملة والأحذیة 

 3والأخشاب التالفة.

  .ویستشف القاضي وجود نیة التخلي من تفاهة الشيء

أشیاء منقولة مملوكة لشخص معني ضاعت منه فانقطعت المفقودة: وهي الأشیاء -

وهو یسعى للبحث عنها واستردادها دون أن  حیازته لها لكنه ظل متمسكا بملكیتها

 4تدخل بعد في حیازة شخص آخر.

  محل جریمة سرقة المال المعلوماتي :المطلب الثاني
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 الأمواللجرائم بشكل خاص و  محلا لجریمة السرقة، الآليلكي تكون برامج الحاسب 

التي یشملها نص  الأموالن تكون من ضمن أیشملها وصف المال و  أنبشكل عام فلابد 

  1.على مال منقول مملوك للغیر إلان جریمة السرقة لاتقع ذلك لأالتجریم 

  : طبیعة المال في المعلوماتیةالأولالفرع

ن أنعرف المال المعلوماتي و  أولاأنطبیعة المال في مجال المعلوماتیة یجب  لإیضاح

  2.وي)ننفرق بین كل من المال المعلوماتي الطبیعي والمنطقي (المع

  لبیان مدى صلاحیة هذین النوعین من المال لیكونا محلا للسرقة. وذلك

یقصد بالمال المعلوماتي الحاسوب بكل مكوناته وهو عبارة عن مجموعة منالكیانات 

واسترجاعها عند الطلب وهویتكون مح بدخول المعلومات ومعالجتها وتخزینهاالتي تس

  منكیانین:

المادیة المختلفة وهي جهاز  الأجهزةالكیان المادي (المال المعلوماتي الطبیعي): ویضم  -

التشغیل المركزیة التي  یتم من خلالها معالجة  الإخراجووحداتوجهاز  الادخار

  . وإخراجهاالمعلومات وتخزینها  

  المعلوماتي المنطقي). ي:(المالالمعنو  أما الكیان -

                                                             
 .171محمد حماد مرهج الهیتي، المرجع السابق، ص -1
  .234أحمد خلیفة الملط، المرجع السابق، ص  2
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لمنطقیة للنظام المعلوماتي وهي ما تحویه هذه العناصر ویقصد به مكونات العناصر ا

  من برامج أو بیانات صالحة للاستخدام أي المعالجة آلیا.

وإذا كان من المسلم به أن الأجهزة المادیة للحاسبات لا تحتاج إلى نصوص خاصة   

ي لحمایتها جزائیا إذ تشملها نصوص جریمة السرقة فإن الأمر یختلف بصدد الكیان المعنو 

لتلك الحاسبات لأن جریمة السرقة یشترط بشأنها أن یكون موضوعها شیئا مادیا وطبیعة 

الكیان المعنوي لیست كذلك وعلیه یثار التساؤل عن هذا المال المعلوماتي المعنوي هل 

  1یصلح لأن یكون محلا لجریمة السرقة أم لا؟

  انقسم الفقه للإجابة عن هذا التساؤل إلى اتجاهین:

هي فقط محسوسة ى أن المعلومات لیست لها طبیعة مادیة، إذ أن الأشیاء الاتجاه یر 

یجعلها محلا لحق التي تعتبر من قبیل الأشیاء المادیة، وانعدام الكیان المادي للمعلومات لا 

  2علیها في الفقه والتي ترد على كیانات مادیة. المتعارفمالي من نوع الحقوق 

 حالتهالك والاستئثار في مالمعلومات لا تقبل الت أنهذا الرأي  أصحابكما یرى 

  3.من حق الكافة دون تمییزبها المجردة وأن تداولها والانتفاع

                                                             
  .15-14أمال قارة، المرجع السابق،ص  -1
  .15المرجع السابق، ص  محمد أمین الشوابكة، -2
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وهناك جانب من هذا الرأي یفرق بین المعلومات والبیانات التي تمت معالجتها 

إلكترونیا، فیرى أن المعلومات إذا لم تعالج آلیا عن طریق الحاسب لا تعتبر من قبیل 

  1موال الخاضعة للحمایة الجزائیة.الأ

أما البیانات التي تمت معالجتها فیصبح لها كیان مادي یتمثل في إشارات إلكترونیة 

ها وإعادة إنتاجها إضافة إلى إمكانیة ثلى وسائط معینة ونقلها وحجبها وبیمكن تخزینها ع

مایة الجنایة لأنها قیاسها لأنه أصبح لها كیان مادي محسوس وفي هذه الحالة تتمتع بالح

  2أصبحت أموالا مادیة.

ه بأن التطور الذي حصل في أما الاتجاه الثاني یمثله الفقه الحدیث: ویرى أصحاب

تكنولوجیا المعلومات یدفع إلى البحث عن معیار جدید غیر معیار مادیة الشيء یمكن مجال 

الرأي إلى معیار  من خلاله إصباغ صفة المال على الشيء المعنوي لذلك لجا أصحاب هذا

القیمة الاقتصادیة للشيء، حیث یعتبر الشيء مالا بالنظر إلى قیمته الاقتصادیة لا بالنظر 

إلى ماله من كیان مادي، كما یرى أصحاب هذا الرأي بأن القانون یعد منفصلا عن الواقع 

صفة إذا لم یصبغ صفة المال على الأشیاء ذات القیمة الاقتصادیة، ومن ثم یمكن إعطاء 

                                                             
  .19أمال قارة، المرجع السابق،ص  -1
، 2000قانون العقوبات ومخاطر تقنیة المعلومات، بدون طبعة، مكتبة الآلات الحدیثة، أسیوط،  ،هشام أحمد فرید رستم -2

  .249ص 
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قیمة اقتصادیة لذلك لابد  ومات الحاسوب، على أساس مالها منالمال لبرامج وبیانات و معل

  1من شمولها بالحمایة الجزائیة.

ویــرى الــبعض أنــه یمكــن تصــور ســرقة المعلومــة بالقیــاس علــى ســرقة التیــار الكهربــائي 

والغـــاز والمیـــاه والمكالمــــات التلیفونیـــة والتــــي اتجـــه الفقــــه والقضـــاء وبعــــض القـــوانین العقابیــــة 

الاخــــتلاس علیهــــا  وقــــوع أفعــــالمــــاني... إلــــى الاعتــــراف بإمكانیــــة لوالفرنســــي والأ كالإیطــــالي

  2وضبطها وتقدیرها.

المادة هي كل ما یشغل حیزا مادیا في فراغ معین،  أنهذا الاتجاه كذلك  أنصارویرى 

ل حیزا مادیا في ذاكرة المعلومات تشغ أوبحیث یمكن قیاس هذا الحیز والتحكم فیه، فالبرامج 

سعة ذاكرة الحاسوب  أوفحجم (Byte)الحاسوب، ویمكن قیاسه بمقیاس معین هو البایت 

البیانات تكون على شكل إشارات  أنتقاس بعدد الحروف التي یمكن تخزینها فیها إضافة إلى 

في ذلك تشبه التیار الكهربائي الذي اعتبرته  ي) وه01أو  0بالرقمین (إلكترونیة ممثلة 

  3بعض التشریعات من الأشیاء المنقولة.

یمة السرقة التقلیدیة في معظم الآخر بأن النصوص الخاصة بجر ویرى البعض 

ینصب فعل الاختلاس المكون للركن المادي  أنعامة ولم تشترط جاءت  القوانین المقارنة

                                                             
وحقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانون(دراسة جرائم الكمبیوتر عفیفي كامل عفیفي،  -1

  .130ص  ,2003بدونطبعة,منشورات الحلبي الحقوقیة,،مقارنة)
  .88بلال أمین زین الدین، المرجع السابق، ص  -2
  .138محمد طارق عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص  -3
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 الأشیاءیكون موضوعا لجریمة السرقة  أنلجریمة السرقة على محل مادي وبالتالي یصلح 

واسعا للاعتداء د هذه الأشیاء من الحمایة القانونیة مما یفتح الباب ر غیر مادیة حتى لا تج

  علیها.

لم تشر لا من قریب ولا من  311 المادةنص  أنففي قانون العقوبات المصري نجد 

المال محل السرقة مما یعني أن طبیعة هذا المحل لا یرد علیها أي قید  أولى الشيء إبعید 

  تقع السرقة على أشیاء مادیة أو معنویة. أنلدیه بالتالي  ویستويتخصیص من المشرع  أو

قانون  311قانون العقوبات فرنسي القدیم تقابلها المادة  379نص المادة  أما

المشرع ذكر كلمة "شيء" مطلقة دون قید ودون أن یصف هذا  أنالعقوبات الجدید نجد 

صر محل السرقة على المشرع الفرنسي لم یق أنوهذا یعني مجسم أو مادي  بأنهالشيء 

وهذا ما یلاحظ كذلك على نص  1موالالمحل مطلق الأالأشیاء المادیة وحدها وإنما یشمل 

كل من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد «قانون العقوبات جزائري التي تنص  350المادة 

  .»سارقا

حیث نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد في نص هذه المادة صفة الشيء محل 

  السرقة.

                                                             
  .139عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص  -1
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المعلومات بسرقة  الإقراروفي هذا الصدد نجد القضاء الفرنسي تطور في اتجاه 

 ةحال فصلها في قضی ةمحكمة النقض الفرنسی أصدرته الذيویتبین ذلك من القرار 

  لوقابوكس.

إدانة شخصین من  12/01/1989أیدت محكمة النقض في قرارها الصادر في  حیث

قرصا منها خلال  47قرصا ممغنطا وسرقة محتوى المعلومات التي یحویها  70أجل "سرقة 

  سند آخر". إلىالضروریة لنقل المعلومات  الفترة

المعطیات المعلوماتیة صالحة  أنوبهذا القرار یكون القضاء الفرنسي قد خلص إلى 

لأن تكون محلا للسرقة، وتتحقق بتحویل ما یحتویه قرص من معلومات إلى سند آخر حتى 

  رص إلى ذلك السند.ولو كان الاختلاس مؤقتا ولم یدم إلا الوقت اللازم لنقل ما یحتویه الق

هذا الاتجاه في قضیة انطونیولي، حیث أیدت محكمة النقض الفرنسیة حكما  تأكدوقد 

أطلع شركة منافسة على جدول وخطوط بیانیة "محاسب شركة  لكونه  بإدانةیقضي 

معتبرة ذلك سرقة على  بناءا على وثائق الحسابات التابعة للشركة التي یعمل بها"أعدها

لى الغیر تشكل أموالا غیر اق والمسلمة أساس أن المعطیات الحسابیة المستقاة من الوثائ

  1مجسدة تعود ملكیتها إلى المؤسسة دون سواها.

 في الأخیر نخلص أنه ومن خلال محكمة النقض الفرنسیة من قضیة لوقابوكس

قرار بالمال المعلوماتي محلا لجریمة وأنطونیولي نجد ان القضاء الفرنسي یتجه نحو الإ

                                                             
  .270بوسقیعة، المرجع السابق، ص أحسن  -1
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السرقة ، أما في الجزائر فإن غیاب الاجتهادات الفقهیة جعلنا لا نستطیع التنبؤ عن واقع 

  سرقة المال المعلوماتي في التشریع الجزائري.

  الفرع الثاني: طبیعة المنقول في المعلوماتیة

لقیامها أن یكون الشيء سبق وأن قلنا في المطلب السابق أن جریمة السرقة یشترط 

محل الاختلاس منقولا إذ یفترض في السرقة اختلاس الشيء بنزع حیازته من مالكه الأصلي 

وإدخاله إلى حیازة الجاني وإذا ما أردنا تطبیق ذلك على سرقة البرامج والمعلومات فإننا في 

  1:فرضیتین هذه الحالة نكون أمام

على الدعامات والأشرطة الممغنطة فإنها تعتبر إذا كانت المعلومات والبیانات منسوخة  -

  2في هذه الحالة منقولات وبالتالي تصلح محلا لتطبیق لأحكام الخاصة بجریمة السرقة.

إذا كانت المعلومات منفصلة على دعامتها المادیة ففي هذه الحالة یثار التساؤل حول  -

  علیها أم لا؟ القواعد العامة لسرقةتطبیق ما إذا كانت تعتبر منقولات یمكن 

  الفقه انقسم إلى اتجاهین:أنوللإجابة عن هذا التساؤل نجد 

المعلوماتیة لیست منقول ولا تصلح محلا لجریمة السرقة في حین  أنیرى  اتجاه

  منقول وتصلح محلا لجریمة السرقة.المعلوماتیة  أنآخر إلى  اتجاهیذهب 

                                                             
 .152محمد أمین الشوابكة، المرجع السابق، ص  -1
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وهو الاتجاه القائل بأن المعلوماتیة لیست منقول ولا تصلح محلا لجریمة  :ولالأ ه الاتجا

  التالیة:لى المبررات إویستند هذا الاتجاه السرقة 

یقع في كثیر من الأحیان اعتداء على المعلوماتیة الموجودة على  هذهب رأي إلى أن  

...) ویترتب على هذا الاعتداء أضرار تفوق سطوانةیط اوأيء المادي الدعامة المادیة (شر الش

إفشاء الأسرار  لیهن اختفاء المعلومات یما لأإالقیمة الحقیقة للدعامة ذاتها وترجع الأضرار 

ن هذا الاعتداء التي تتضمنها معطیات معینة، كان متوقع بقائها في نطاق الأسرار وإما لأ

تتوافر عناصر جریمة السرقة الأمر  بعد، وفي الحالتین لانسخها یتعلق بمعطیات لم یتم 

  الذي یستبعد معه عقاب المتهم عن هذه الجریمة.

ط لا یوذهب رأي إلى أن المعلومات المخزنة سواء في النظام المعلوماتي أو أي وس

إلا أن  1تعتبر في حد ذاتها أشیاء مادیة فلا یتصور انتزاعها وحیازتها ولا تكون محلا للسرقة،

المستندات المثبتة لها أو التي تكون وسیلة للتشغیل علیها هي التي تصلح للسرقة لأن لها 

كیان مادي ولكن إذا تجسدت تلك المعلومات على أي ركیزة فهي تعد من الأشیاء وتصلح 

  للسرقة.
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على شاشات النظام المعلوماتي ولو  لى أن الصورة التي تظهرإورأي ثالث یذهب 

تقدیرها بالجهد الفني الذي یبذل في إعدادها إلا أنها لا  كنتاج لنشاط إنساني ویمكن أنها تبدو

  1تعتبر بمثابة شيء ولا تعتبر مكتوبة بالمرة وبالتالي لا تصلح لأن تكون محلا للسرقة.

وهو الاتجاه القائل بصلاحیة المعلوماتیة لن تكون منقولا وبالتالي صلاحیتها  :ثانيالاتجاه ال

  وحجته في ذلك ما یلي :للسرقة 

من قانون العقوبات الفرنسي والتي تقابلها المادة  311أن كلمة شيء الوارد بالمادة 

قانون العقوبات الجزائري تشمل الأشیاء المادیة وغیر المادیة وإذا كان من الممكن  350

معلومات حیازة الأشیاء غیر المادیة مثل حق الدین وحق الانتفاع فإنه من الممكن حیازة ال

  2ویمكن سلب حیازتها وبذلك تكون محلا للسرقة.

نه عند تشغیل الحاسوب البرامج والمعلومات هي من المنقولات لأ أنوهناك رأي یقول 

عن طریق السمع  3لى الشاشة ثم إلى ذهن المتلقيإتنتقل هذه المعلومات من ذاكرة الحاسوب 

ن عقل لآخر وفي هذه الحالة یمكن تنتقل م أنالمشاهدة ومن ثم فإن المعلومة یمكن  أو

وضعها في قالب مادي والاستئثار بها ویتحقق ذلك إذا قام الشخص الذي التقط المعلومة 

مثلا  البیعها على ضنها أو تسجیلها على دعامة ثم یعر المشاهدة بتدوی أوعن طریق السمع 

                                                             
، 1992الآلي"، طبعة الجرائم الناشئة عن الحاسب  -جمال عبد الباقي الصغیر، "القانون الجنائي والتكنولوجیا الحدیثة -1

  .65دار النهضة العربیة، ص 
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ث لم یعد صاحب ، حیأخرىففي هذه الحالة تنتقل المعلومة من ذمة مالیة إلى ذمة مالیة 

  1المعلومة الشرعي هو الوحید صاحب حق في احتكارها.

من  أنواع يالتجریمال وفق النص ممفهوم ال في القانون الجنائي أدخل من قبل أن

  2المنقولات یعتبرها القانون المدني عقارات.

لى اعتبار المعلومات من قبیل المال إالرأي السائد في الفقه في الوقت الحاضر یتجه  الا ان

مكان نقلها من مكان لآخر وما یترتب عن ذلك إ لما لها من قیمة مادیة و  استناداالمنقول 

یناشدون المشرع لحمایة القانون الجنائي كما  وإخضاعهاوالذهنیة حمایة الملكیة الفكریة 

ال لى احتواء المابحمایته  یة للمال المنقول ویمتدالجنائي بأن یتخلى عن المفاهیم التقلید

المعنوي ویقف باب النقاش والجدل الفقهي حول المعلوماتي وخاصة فیما یتعلق بالمال 

الاعتراف للمال المعنوي بصیغة المال المنقول الذي یشكل الاعتداء علیه جریمة من جرائم 

  3الأموال.

  الفرع الثالث: ملكیة الغیر المال المعلوماتي

ى صلاحیة برامج التأكید على أنه یوجد إجماع في الفقه علبادئ ذي بدء یجب 

أشرطة  أوتكون محلا للملكیة إذا حوتها دعامات مادیة كأسطوانات  لانوبیانات الحاسب 

 اختلفلا عن الدعامات التي تحتویها فقدلق بهذه البرامج والبیانات استقلافیما یتع أماممغنطة 
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تكون محلا للملكیة بصورة مستقلة عن الدعامات التي  لان الفقه حول مدى صلاحیتها

  1تحویها.

في جانبه  –اء صفة المال عن المال المعلوماتي فن انتأحیث یرى البعض ب

بع بداهة بان الحق الوارد علیه لیس حق ملكیة إذ أن الرابطة الموجودة بین تتسی -المنطقي

مما ینتفي معه عناصر الجانب غیر المادي من هذه النظم وبین صاحبها هي حق ذهني 

  2اء الاعتداء على الملكیة.فجریمة السرقة لانت

ها فتصبحب الحق على البرامج والمعلومات ویرى البعض الآخر أن تحدید صا

  3تكارات فكریة منوط بقانون حمایة حق المؤلف.اب

في حین ذهب اتجاه آخر إلى أنه یجب التفرقة بین البرنامج والبیان أو المعلومة حیث یقرون 

داع أو ابتكار ذهني بن یكون محلا للملكیة باعتباره إأأصحاب هذا الرأي بصلاحیة الأول ب

  4قابل للاستقلال المالي.

ن تكون محلا البیانات والمعلومات بصلاحیتها لأولا یقرون بصلاحیة الثاني أي 

و بیان سري، و/أالأمر بمعلومة للملكیة حیث یمثل الاعتداء علیها انتهاكا للسریة إذا تعلق 

  5أو سرقة للمنفعة إذا تعلق الأمر بمعلومة أو بیان یتاح للكافة بمقابل.

                                                             
  .156عفیفي كامل عفیفي، المرجع السابق، ص  -1
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الفقهاء إلى عكس ذلك مقررین أن البرامج والبیانات وفي اتجاه آخر ذهب فریق من 

معا تصلح لأن تكون محلا للملكیة باعتبار أن التحلیل المنطقي لا یمكنه إنكار ملكیة 

شخص ما للبرنامج والمعلومة وبالتالي فهي لیست ملكا للسارق بل هو یقوم بالاستحواذ على 

  1ة.شيء لیس مملوك له وهذا هو جوهر الاختلاس في السرق

یسایر علوماتیة لأن تكون محلا للملكیة ویرى جانب من الفقه الفرنسي أن قابلیة الم

قانون العقوبات  323في المادة  05/01/1988قانون الغش المعلوماتي الصادرة في 

مكرر قانون  394الفرنسي الخاص بالدخول والبقاء غیر المشروع والتي تقابلها المادة 

  العقوبات الجزائري.

المتعلق بالمعلومات الاسمیة والحریات  1978/ 06/10القانون الصادر في  وكذلك

  وحمایتها من الإفشاء فقد تكون السرقة بقصد الإفشاء ویسبب بذلك ضررا لمالكها.

إلا أن الاتجاه الراجح فقها هو القائل بصلاحیة المعلوماتیة لأن تكون محلا للملكیة 

  2استنادا إلى المبررات التي سبق ذكرها.
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  كان جریمة السرقة في المعلوماتیةأر : الثانيالمبحث

الطبیعة الخاصة  أنغیر  -معنوي وركنركن مادي –للسرقة ركنین  أنمن المسلم به 

ترد على منقولات ذات طبیعة معنویة تعطي هذه  أنهابالتعاملات الإلكترونیة وخاصة 

  المادیة (التقلیدیة).بة للمنقولات مقرر بالنسهوما مختلفا عما هو الأركان مف

أركان  كانتتساؤلات حول ما إذا  الطبیعة الخاصة للمال المعلوماتيوعلیه تفرض 

جریمة السرقة تتوافر في مجال المعلوماتیة بنفس المفهوم الذي تتوافر فیه في مجالات 

لا تجد سبیلا إلى التطبیق في هذا  أوأنهاین إدخال تعدیلات علیها تعیأو التعاملات العادیة، 

لى إهذه التساؤلات هي موضوع هذا المبحث الذي سوف نقسمه  1النوع من التعاملات

مطلبین نخصص الأول منها لدراسة الركن المادي لجریمة السرقة في المعلوماتیة ونخصص 

  لها. المعنويالثاني لدراسة الركن 

  السرقة في المعلوماتیة لجریمةالمطلب الأول: الركن المادي 

منا أولا بیان فعل إن بیان الركن المادي لجریمة السرقة في المعلوماتیة یتطلب   

  في المعلوماتیة ثم بعد ذلك التسلیم في المعلوماتیة. هالاختلاس وصور 

  

  

                                                             
ــــدة،  ،شــــیماء عبــــد الغنــــي محمــــد عطــــا الله -1 ــــة الجنائیــــة للتعــــاملات الإلكترونیــــة، بــــدون طبعــــة، دار الجامعــــة الجدی الحمای
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  في المعلوماتیة وصورهالفرع الأول: فعل الاختلاس 

حیازة صاحبه بدون علمه ورضاه ل المال من قن أوأخذ  یقصد بالاختلاس انتزاعأو

ن یستعمل وسیلة أخرى أسه بذلك كوإدخاله إلى حیازة الجاني وذلك حتى وإن لم یقم هو بنف

ویقوم فعل الاختلاس على عنصرین: أحدهما  1خذ هذا المال من حیازة المجني علیه،لأ

تب علیه عنصر موضوعي ویتمثل في الاستلاء على الحیازة وهو كل فعل یأتیه الجاني ویتر 

  2غیره. أوسواء كانت حیازة الجاني  أخرىإخراج الشيء من حیازة مالكه وإدخاله في حیازة 

المجني علیه فبالنسبة للجاني یجب أن تصدر یشترك فیه الجاني و  يوالآخر شخص

نیة التملك، أما المجني علیه فیصدر عنه عدم الرضا عن امتلاك الجاني عن ماله من ه عن

أخرى أن یتمكن الجاني من تجرید صاحب الملكیة من الشيء الذي یملكه ناحیة ومن ناحیة 

  3وهو ما یتحقق بحرمانه من السیطرة علیه.

وتطبیق هذا المعني للاختلاس على برامج الحاسب الآلي أو المعلومات المعالجة 

نه أبصفة عامة، نلاحظ أن الجاني وإن كان یدخل في ذمته ما استولى علیه من برامج إلا 

تظل رغم مباشرة أفعال البرامج من ذمة صاحبها الشرعي إذ  هنفس الوقت لم یخرج هذ في

كما  وهذه عقبة اولى لیها تحت سیطرة هذا الأخیر دون انتقاص من محتواهاالاختلاس ع

 علىالاستیلاء على البرامج باعتبارها معلومات لا یتصور من الوهلة الأولى إلا  أنلاحظ ی

                                                             
 .138، ص 1983المطبوعات الجامعیة،  ـ، بدون طبعة، دیوانیشرح قانون العقوبات الجزائر  ،إسحاق إبراهیم منصور -1
  .39جرائم الحاسب الآلي والانترنت، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ص  ،عمرو عیسى الفقي -2
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من ذاكرة إلى ذاكرة وهذه عقبة ثانیة  أوأنه انتقال لهذه المعلومات من ذهن إلى ذهن 

غیر مادیة أي أنها شيء معنوي  طبیعةالمعلومات التي تحویها البرامج من  أنویلاحظ ثالثا 

یرد فعل الاختلاس الذي هو من طبیعة مادیة على شيء معنوي وهذه  أنفكیف یتصور 

على برامج الحاسب  السرقةه العقبات فلیس من السهل بسط أحكام عقبة ثالثة، نتیجة لهذ

  الفقهاء اختلفوا في ذلك وخاصة في الصور التالیة: أنحیث نجد  1الآلي

  الصورة الأولى: الطبیعة المالیة

یرى عدم خضوع المعلوماتیة إلى الاختلاس یرجع لأن الطبیعة المعلوماتیة  الاتجاه الأول:

الآتیة المعلومات تتعارض  طبیعة معنویة بینما طبیعة الاختلاس مادیة ویستندوا إلى الأدلة

السمع أو بالقراءة أو  مع اعتبارها من قبیل الأشیاء إذ یتم الحصول علیها إما عن طریق

  2امج على دعامات.بطریقة إعادة النسخ للبر 

هو الفعل المادي للسرقة وهو غیر متحقق في سرقة المعلومات والبرامج الاختلاس 

نه ینحصر في الحصول على منفعة ألا ینطوي على تبدیل الحیازة، بل ن سرقة البرامج لأ

  3شيء فقط دون أصله الذي یبقى في حیازة صاحبه.

                                                             
  .03الله، المرجع السابق، ص  عطاءفشار  -1
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نه أللقیاس أو التخزین بالإضافة إلى المعلومات لیست مال حیث أنها غیر قابلة 

هناك اختلاف من حیث الطبیعة بین المعلومة المخزنة في النظام والطاقة الكهربائیة التي 

  1هي حقیقة مادیة ولو كانت غیر ملموسة.

  خضوع المعلوماتیة للاختلاس لأسباب التالیة أنصارهیرى :الثاني الاتجاه

الي فإنه یكون من برامج الحاسب باعتباره خلق فكري وبالت تصور اختلاس أنیمكن

  .والمعلومات ل الاختلاس علیها بصورة تتناسب وطبیعة هذه البرامج عالمتصور وقوع ف

لى الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة ع یستند أنصار هذا الاتجاهو 

ترك عمله في إحدى  خص وقائعه في قیام مبرمج كان قدلوالتي تتبوركین المعروف باسم 

التي كان یعمل بها  الأولىة الشركة ر عد ذلك بزیابثم قام  أخرىإلى شركة وانتقل الشركات 

وقام بتصویر مستندات (شرائط) تتعلق بالعملاء الأثریاء الذین یعلمون مع الشركة، وقام بأخذ 

مت علیه محكمة كفح منافسةشركة  إنشاءبمعرفته في مطبعته بهدف نسخها أخرىشرائط 

السرقة.  بتهمةعقوبات  379، 401لتنفیذ تطبیق للمواد  إیقافالاستئناف، بالحبس شهرا مع 

بصلاحیة البرامج والبیانات  النقضصریح من محكمة  إقراروبذلك كان هذا الحكم بمثابة 

  2لأن یكون محلا للاختلاس.
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 350ابلها المادة عقوبات فرنسي والتي تق 311إن كلمة شيء الواردة في المادة -

نه إتفاق والدین وحق الانتفاع فر الاحق عقوبات جزائري یشمل الأشیاء غیر المادیة مثل 

  1یكون من الممكن حیازة المعلومات وبالمقابل سلب هذه الحیازة.

تخزن البیانات المعالجة  كترونیاإلالصورة الثانیة: النسخ غیر المشروع للبیانات المخزنة 

على اشرطة واسطوانات  إلكترونیة مجمعة او في دوائر كهربائیةكترونیا على هیئة نبضات إل

السرقة على عملیة  أخرى وبسط أحكامعلى دعامات  نسخهاممغنطة وفي الحالتین یمكن

  2الاستنساخ هذه تثیر تردد الفقه والقضاء.

  ي:حیث یرى جانب من الفقه عدم صلاحیتها للاختلاس ویبرر موقفه بما یل

توافرها في المحل الذي تنصب اء الصفة المادیة عن المعلومات وهي صفة یتعین فانت -

 علیه السرقة.

وإنما نقل  -أي المعلومة الأصلیة والبرامج–أن الجاني لم یستول على أصل المال  -

صورة عنها، لذلك فإن الإجابة عن تحقق السرقة یكون بالنفي ویستطرد قائلا لا شك 

مثل هذا الفعل إلا أن هذا الأخیر قد یكون تقلید أو سرقة للمنفعة، في عدم مشروعیة 

 ولا یعد ذلك سرقة حتى ولو تم تدمیرها وإتلافها.

                                                             
  .45محمد أمین الرومي، المرجع السابق، ص  -1
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في حین یرى جانب آخر أن المعلومة التي یتم استنساخها بطریقة غیر مشروعة تكون 

 قابلة للاختلاس ویبرر موقفه بما یلي:

مفهوما واسعا  350والتشریع الجزائري في  311اعتناق التشریع الفرنسي في المادة 

 1في تعریف السرقة وهو ما یعطي إمكانیة لتجریم المعلوماتیة.

یرى البعض أن قیام الجاني بنسخ البرامج والبیانات أو إعادة إنتاجها دون رضاء 

حائزها الشرعي یتحقق به فعل الاختلاس في جریمة السرقة وبذلك تقع البیانات بكل فوائدها 

ومزایاها الاقتصادیة وغیرها تحت سیطرة مرتكب الفعل فیصبح بمقدوره التصرف فیها بحریة 

لطة أو میزة إعادة الإنتاج التي وتوجیهها وبه یظهر الفاعل بمظهر المالك ویغتصب س

خصه ویجرد البیانات كلیا أو جزئیا من القیمة وبخاصة القیمة الاقتصادیة ویشترط أصحاب ت

ثل في بیع المعلومات أو وضعها موضع شاط مادي بعد هذا الاختلاس یتمن هذا الرأي وجود

  التنفیذ.

والتي انتهت في حكمها بأن إعادة  Logabaxالمحكمة ذلك في قضیة  ایدتوقد 

  2حائزها الشرعي تشكل جریمة سرقة. مالكهاإنتاج المستندات بدون علم ورضاء 
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  والبیاناتالصورة الثالثة: الالتقاط الذهني للبرامج 

بالاختزان او الحفظ الواعي او العرضي للمعلومات  في ذاكرة  یتحقق هذا الالتقاط

الانسان اثر مطالعتها بالبصر ان كانت قد ظهرت على شاشة الحاسب في شكل مرئي او 

  بعد وصولها الى الاذن ان تمثلت في صورة صوتیة صادرة من الاجهزة .

لى إقاط الذهني والسمعي للمعلوماتیة الاختلاس اختلف الفقهاء في صلاحیة الالتوقد 

  :رأیین

 ة المعلومة التي تم التقاطها ذهنیا عن طریق السمع او البصر یرى عدم صلاحی :الأولالرأي 

  للاختلاس وله مبررات منها:

ن الصورة التي تظهر على شاشة النظام المعلوماتي ولو أنها تبدو كنشاط إنساني إ -1

لا تعتبر بمثابة شيء ولا تعتبر  أنهالا إیمكن تقدیرها بالجهد الفني الذي یبذل المختص 

 1مكتوبة بالمرة ولا تصلح للسرقة.

المظاهر سلوك الشخص في هذه الحالة لا تتوافر فیه مقومات النشاط المادي ذو  -2

قبول جرائم  نالحدیثة وأ عة الملموسة الذي یقتصر التجریم علیه في الشرائیالخارج

التسلل إلى دخائل  المجالأمامتتمثل مادیتها في محض نشاط ذهني من شانه فتح 

 2الأفراد.
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ویبرر  للاختلاسة الملتقطة ذهنیا وسمعیا صلاحیة المعلومقائل بوهو الرأي ال الرأي الثاني:

  موقفه بما یلي:

یتحقق عن طریق السمع والمشاهدة ومن ثم فإن  أنیمكن  المعلومةإن الاستلاء على  -1

المعلومة یمكن صبها في إطار مادي عن طریق تحیزها داخل إطار معین والاستئثار 

تسجیلها على دعامة  أوام الشخص الذي التقط المعلومة بتدوینها قبه ویتحقق ذلك إذا 

 أخرىإلى ذمة مالیة  مالیةللبیع ففي هذه الحالة تنقل المعلومة من ذمة  ثم یعرضها

 حیث لم یعد صاحب المعلومة الشرعي هو الوحید صاحب الحق في احتكارها.

قانون العقوبات  350من قانون العقوبات الفرنسي والمادة  311وبالتالي فإن المادة 

لى نقل المعلومة إالالتقاط المتبوع بنشاط مادي وأدى  تمتطبق إذا  أنالجزائري یمكن 

  .أو أوراقعلى جهاز  سواءلى ذمة الجاني إمن ذمة المجني علیه 

التقطها في ذهنه دون تسجیل أو تدوین فإنه  التيإذا احتفظ الشخص بالمعلومة  أما

  1لا یقع تحت طائلة قانون العقوبات.

إمكانیة حیازة المعلومات عن طریق الالتقاط الذهني عن طریق البصر حیث أن  -2

غیر مادي فإن واقع الحیازة تكون من نفس الطبیعة  -أي المعلومات–موضوع الحیازة 
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أي غیر مادیة (ذهنیة) مثلها في ذلك مثل الكهرباء فالتیار الكهربائي قابل للانتقال رغم 

 1عدم حیازتها المادیة.

أن المعلوماتیة الموجودة على الجهاز سواء كانت عبارة عن برامج أو  فقها لسائدوا

معلومات معالجة آلیا تصلح لأن تكون محلا للسرقة سواء تم نقلها أو نسخها أو 

الإطلاع علیها بالبصر أو السمع عن طریق الالتقاط الذهني مادامت تسبب أضرارا 

لى مخرجات سواء كانت اسطوانات أو اتها ا وترجملمالكها إذا ما قام الجاني باستخدامه

  .شرائط أو أدوات وعرضها للبیع

  المنقولة الكترونیا أوالرابعة: الالتقاط الهوائي للبیانات المعالجة  الصورة

الكهربائیة وما یتصل بها من  ودائرتهاها للكترونیة وكوابلاالحاسبات ا أنمعروف 

لى بیانات إجمتهاكهرومغناطیسیة یمكن التقاطها وتر  اعاتعإشتشغیلها  أثناءتوابع تصدر 

لاعتراض والتقاط البیانات أثناء نقلها بالموجات  إمكانیةمرئیة على شاشة تلفزیونیة، وأن ثمة 

  .القصیرة

عن مدى صلاحیة  تعملیا یثیر تساؤلا إمكانیتهومثل هذا الالتقاط الذي ثبت 

ونقطة البدء في الإجابة عن التساؤل تكون موضوعا للسرقة. نوالموجات لا الإشعاعات

 أنالصناعیة التي تخضع لسیطرة الإنسان وبوسعه  أوالطاقة والقوى الطبیعیة  أنالمثار هي 

ن تكون محلا وتصلح لایوجهها على النحو الذي یحقق منفعته تعد من الأموال المنقولة 
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ال المنقول في الم أحكامللسرقة، وعلى هذا الأساس بسطت التشریعات في بعض الدول 

  والتبرید الصناعي. الهاتفوالغاز وخطوط  الكهرباءالسرقة على 

مؤخرا حیث قضت باریس  والموجات فقد تعرضت لها محكمة استئناف الإشعاعاتاأم

  ن محلا للسرقة.تكو ن في واقعة فك احتیالي لشفرة إرسال تلفزیوني بعدم قابلیتها لا

القضاء في نتیجته مع فقه ایطالي راجح یؤیده جانب من الفقه المصري  اویلتقي هذ

یشكل اعتداءات لها الصفة المادیة لوصفها  والتلفزیونیة الإذاعیةالتقاط الموجات  أنیرى 

نه لا تصلح لأن تكون محلا للاختلاس لأن ملتقطها لا ألا إموجات كهرومغناطیسیة 

الحیازة إلا بحرمان جمیع أجهزة الاستقبال من استقبالها یستطیع حیازتها إذا لا تتحقق هذه 

نه لو حدث واستخدم شخص جهازا أذلك  مؤدىطیع جهاز عادي تحقیقه، و مر لا یستوهذا الأ

وبها  ةتحققمن الحیازة تكون في هذه الحالة إإرسال لدیه بحیث یحرم من عداه فیحول كل 

  تقوم بجریمة السرقة.

ن الموجات أو الإشعاعات المنبعثة ألمقارن یمكن القول بح في الفقه اوفي ضوء الراج

ها في صورة مادیة من الأجهزة المعلوماتیة حال تشغیلها وإن صلحت بسبب تجسید

ن تكون محلا للسرقة؛ إلا أن التقاطها لا یتحقق به معنى انتزاع أو سلب لاكهرومغناطیسیة 

  1أحد عناصر ركنها المادي.اء فقع به بالتالي جریمة السرقة لانتحیازتها فلا ت
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  مسة: سرقة وقت النظام المعلوماتيالصورة الخا

ویطلق علیها أیضا سرقة منفعة الحاسب الآلي ویقصد بها استخدام الحاسب الآلي 

بالضرورة تستتبع  أو حائزه القانوني، وهي تجاریة بدون علم مالكه أوشخصیة  لأغراض

وقت الآلة من أجل أغراض شخصیة مما یخلق طائفة  أوالحاسب الآلي  وقت استخدام

یتم  ثالآلي. حیالحاسب  في سرقة منفعة جدیدة من الجرائم المعلوماتیة وتتمثل في سرقة

  الولوج إلى أنظمة معلوماتیة لتحقیق أهداف ذاتیة.

  والصورة الغالبة لحالات سرقة الحاسب الآلي لا تهدف إلى تحقیق غرض

  بل قد یلجا إلیها بعض الأشخاص على سبیل -واستفادةأي بدون ربح  -إجرامي 

عمال الخیر أو لنسخ العاب الفیدیو لاستعمالهم لتحریر بطاقات مخصصة لا –المثال  

  1الشخصي.

كانت سرقة منفعة الحاسب الآلي تقتصر على جهد ووقت الآلة دون توافر نیة  وإذا

ها على أساسا ماختلاس البیانات والمعلومات، فما هو التكییف القانوني لها هل یتم تجری

  جریمة سرقة أم أن الأمر یحتاج لتجریم خاص للحمایة الجنائیة؟

  هین:لى اتجاإقسم انبة عن هذا السؤال نجد أن الفقهللإجا

اتجاه یرى صلاحیة وقت النظام المعلوماتي للاختلاس وبالتالي تطبق علیه أحكام السرقة 

  ومن مبررات هذا الاتجاه:
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أو أي قیمة المعلوماتي یمكن تقویمه بالمال  لنظاملأن وقت استخدام المكونات المادیة  -

  مادیة وبذلك یصلح محلا للسرقة.

حاجة إلى إثبات حیث أن التشغیل غیر في لیس سرقة وقت النظام المعلوماتي  أن -

  وقت العمل ویخضع لنصوص السرقة.لالمشروع في حد ذاته سرقة 

المعلوماتي ماهو الا خدمات تتاح بمقابل مادي ومن ثمة فان  واتجاه یرى جهد النظام

بغیر المقابل المقرر وبغیر رضاء صاحب الحق في اقتضاء  الحصول على هذه الخدمة 

  ذلك المقابل یعد سرقة منفعة.

على اعتبار الوقت من قبیل الاموال حیث یمكن تشبیه وقت  ض بعض الفقهاءواعتر 

حالة الاستلاء على سیارة فالنظام المعلوماتي لم یتم الاستلاء علیه مادیا النظام المعلوماتي ب

  1إمكانیة قیام السرقة.مر الذي ینفي الأ

  الفرع الثالث: التسلیم في المعلوماتیة

نقل المال من حیازة صاحبه  أوأخذ  أوانتزاع  بأنهلقد عرفنا فیما سبق الاختلاس   

  بدون علمه ورضاه وإدخاله إلى حیازة الجاني.

مشوب  أوینتفي بالتسلیم سواء كان حرا أو مبنیا على خطأ هذا الاختلاس قد  أنإلا 

لا ینتفي مع نزع الحیازة ولكن  ىنافتوذلك لأن تسلیم الشيء یتدلیس  كان نتیجة أوبغلط 

من شخص له صفة على  لایكون التسلیم حاصأنالاختلاس بأي تسلیم، وإنما یشترط لذلك 
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  قصد نقل الحیازة الكاملةبن یكون أن یكون صادرا عن وعي واختیار، و أالشيء المسلم، و 

  الناقصة كما یلي: أو

یقتضي التسلیم شخص له صفة على الشيء المسلم:لامن یكون التسلیم حاص أنیجب  -1

 أماه  أو حائزه، كلحصل من شخص له صفة على الشيء كماالنافي للاختلاس أن یكون قد 

  ي هذا التسلیم قیام الاختلاس.فصفة له على الشيء فلا ینإذا حصل من شخص لا

ویقصد به التسلیم الحر وعلى هذا دراك واختیار: یكون التسلیم قد صدر عن إ أنیجب-2

من  أومعنوي  أوي الاختلاس بالتسلیم الحاصل من طفل غیر ممیز تفلا ین الأساس

  السكران. أوالمعتوه 

الاختلاس سواء كان  ةلیم الذي یبنى على غلط ینفي واقعوقد أجمع الفقه بان التس

في الغش والتدلیس إذ یمكن  الحالمتعلق بالشيء وكذلك  أوالغلط متعلقا بشخص المستلم 

  یكون نصبا متى توافرت أركان جریمة النصب. أن

  

  

  

  

التسلیم الذي ینفي الاختلاس في یجب أن یكون التسلیم بقصد نقل الحیازة:  -3

زة ینقل الحیا أیأنقصد التملیك بلكاملة سلیم الذي ینقل الحیازة اجریمة السرقة هو الت



  التكییف القانوني لجریمة سرقة المال المعلوماتي                 ثاني الفصـل ال

    

 
91 

 

على  بناءاالقانون وكذلك الذي ینقل الحیازة الناقصة  قالقانونیة له بأي طریقة من طر 

  1.والإیجارعقد من عقود الأمانة كالرهن 

إذا كان التسلیم  مالى المعلوماتیة یثار التساؤل فیوفي إطار تطبیق هذه الشروط ع

  ي الاختلاس أم لا؟فینبنقود الصادر عن جهاز التوزیع الآلي لل

  أن الآراء الفقهیة قد اختلفت في هذا الشأن: في الواقع نجد

فیرى البعض من الفقه بأن قیام العمیل بسحب أكثر من الرصید لا یشكل جریمة 

المبرمج بواسطة البنك قد تم نقود سرقة حیث أن التسلیم الصادر من جهاز التوزیع الآلي لل

، وكان هة مبرمجرادر للجهاز الذي یتبع لإاختیاریا من موظف البنك الذي یقوم بإعطاء الأم

یعطي اكثر من الرصید ،فالتسلیم هنا ارادي ینفي الاختلاس وان هذا من الممكن برمجته بألا 

  2ص عقابي.إخلالا بالتزام تعاقدي، ولا یدخل تحت طائلة أي ن الفعل یشكل

هو عبارة  للنقود إنماكما یرى جانب من مؤیدي هذا الرأي أن جهاز التوزیع الآلي 

یحدث  ولهذاما یصدر له من أوامر من قبل البنك عن وسیط بین البنك والعمیل یقوم بتنفیذ 

أثره في عدم قیام السرقة ولا یجوز القیاس هنا على التسلیم الصادر من الصبي غیر الممیز 

  غش. أوالمجنون كما یكون للتسلیم الأثر حتى ولو صدر بناءا على غلط  أو
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من العمیل بسحب أكثر من ن الفعل الصادر ألى التسلیم بإوذهب رأي آخر في الفقه 

ن الآلة لا یمكن أموجود بالبنك إنما یعد سرقة وتنطبق علیه عقوبتها وبرروا ذلك بالالرصید 

ن اوبالتالي ف هغیر معتد بتسلیمأو ذي لا إرادة له، ة فهي كالشخص الرادإ لها  ینسب أن

  شروط التسلیم النافي للاختلاس لا تتوافر في التسلیم الصادر عن الآلة.

الناقصة  أون التسلیم في هذه الحالة لا یعد تسلیما ناقلا للحیازة التامة ویرى البعض بأ

د العارضة التي لا ینتفي معها الاختلاس ویتصور تبعا لذلك ینما یعد مجرد تمكین من الإ و 

فیكون  هرصید باستنفاذإذا كان لا یعلم  أمایثبت سوء نیة الجاني،  أنقیام السرقة شریطة 

  1ولا تقوم الجریمة. فر في جانبه القصد الجنائي حسن النیة ولا یتوا

بنك باستخدام بطاقة العمیل لمبالغ تتجاوز رصیده في السحب  وهناك من شبه حالة

ها الدین المستحق ة نقوده لیأخذ منالائتمان الممغنطة بحالة الدائن الذي یقدم له مدینه حافظ

منها على مبلغ أكثر من حقه وبدون رضاء المدین فالتشابه هنا قائم بالنسبة له، فیستولى 

التنفیذ المادي  جلأمن  نه تمن كان هناك تسلیم إلا أإ ود لأنه و لجهاز التوزیع الآلي للنق

  للالتزام، وعلى ذلك یعد الفعل سرقة.

على اعتبار الفعل إخلال تعاقدي فإنه یعد منتقدا تأسیسا على أن الجهاز الذي  اورد

یقوم بعملیة التوزیع لیس سوى وسیط بین العمیل الذي یستخدمه وبین موظف البنك ولیس 

  متعاقدا.
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تجاوز العمیل لرصیده في السحب  خضوع عملیة - حمد خلیفة الملطأ–ویرى الدكتور

نه یمكن للبنوك تعدیل مضمون أي للنقود إلى جریمة السرقة. ذلك من أجهزة التوزیع الآل

قود بان الالتزامات التي تفرضها على العملاء في حالة السحب من أجهزة التوزیع الآلي للن

ا یجاوز الرصید الكائن على أن یتم ربط أجهزة التوزیع الآلي متفرض علیهم عدم السحب فی

للنقود بحسابات العملاء في هذه الحالة لن تقوم هذه الأجهزة بالصرف للعملاء إلا في حدود 

الرصید الموجود فعلا في حسابهم لحظة السحب. وبذلك یسال العمیل عن جریمة السرقة إذا 

  1صیدهسحبه المبالغ الموجودة في ر  تجاوز في

  ن المعنوي في السرقة المعلوماتیةكر المطلب الثاني: ال

التي لا یكتفي للقول بتوافرها في حق الجاني مجرد  ة السرقة من الجرائم العمدیةجریم  

  تناولناه. أنتوافر الركن المادي بمفهومه الذي سبق 

في القصد الجنائي والذي یتخذ  یتمثلوإنما یجب أن یتوافر إلى جانبه ركن معنویا 

  الجنائي العام والخاص. القصدصورة 

وتتخذ  رادة بتوافر العلم والإ -مةطبقا للقواعد العا -ویتحقق القصد الجنائي العام

  صورة القصد الجنائي الخاص نیة التملك 

  الفرع الأول: القصد الجنائي العام

  العلم. -2رادة. الإ -1یتحقق القصد الجنائي العام بتوافر عنصرین: 
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لى تحقیق غرض معین عن طریق وسیلة اتمثل الإرادة في نشاط نفسي یتجه تالإرادة:  -1

حاجاته  لإشباعلكي یتعرف على وجه معین  الإنسانالدافعة لسلوك معینة، فهي القوة 

دراك مما یفترض معه العلم إ یصدر هذا النشاط عن وعي و  أنالمتعددة ومن ثم یتعین 

  المستهدف وبالوسیلة المستعملة لتحقیق هذا الفرض.رض غبال

لى اختلاس المال إتتجه إرادة الجاني  أننه لابد من أویرى الفقه في جریمة السرقة 

لى سیطرته إا وإخضاعهلى حیازته هو إمن حیازة صاحبه  بإخراجهالمنقول المملوك للغیر 

الاول  للشق بالنسبةلإرادة توافرت اعلیه بمظهر المالك فإذا المادیة التي تمكنه من الظهور 

الغیر فلا یتوافر  أوالمال في حیازة الجاني  إدخالالثاني وهو  وهو فعل الاخراج ولم تتوافرفي

  1القصد الجنائي.

لى إلا تكفي الإرادة وحدها لقیام القصد الجنائي، بل لابد أن ینصرف العلم  العلم: -2

یكون الجاني عالما وقت نزع حیازة المال من حائزه العناصر المكونة للجریمة، إذ یجب أن 

ن الشخص إوإدخاله في حیازته بأن المال الذي یختلس غیر مملوك له. وتأسیسا على ذلك ف

الذي یستولي على الأشیاء المتعلقة بالمعالجة الآلیة للبیانات سواء المادیة منها كأجهزة 

اج والتخزین والمعالجة أو المعنویة دات الإدخال والإخر حت الآلیة من و وأدوات الحسابا

ملفات الحاسب الآلي نفسه أو في لمعلومات والنظم المختزنة داخل كالبرامج والبیانات وا

 الدیسكاتو  أو المنسوخة على الدعامات الممغنطة من الاسطوانات والأشرطةذاكرته 

                                                             
  .229-228أحمد خلیفة الملط، المرجع السابق، ص  -1



  التكییف القانوني لجریمة سرقة المال المعلوماتي                 ثاني الفصـل ال

    

 
95 

 

على علم  -الجاني أي–والوثائق المطبوعة وأیا كانت وسیلة لاستلاء وهو  والبطاقات المثقبة

ن إه واتجهت إرادته إلى هذا الفعل فبأن هذه الأشیاء إنما هي مملوكة للغیر ولیست مملوكة ل

ه لا یعد القصد الجنائي العام متوفر لدیه في هذه الحالة أما إذا انتفى عنصر العلم لدیه فإن

ن یتحصل شخص على المعلومة عن طریق الخطأ وذلك باتصاله أمرتكبا لجریمة السرقة ك

ر ویصبح لیه صدفة یتغیر الأمعإذا استمر في البرنامج الذي دخل ببرنامج دون قصد، أما 

  عنصر العلم متوفر من الوقت الذي أدرك فیه أنه متصلا بالنظام لم یسمح له الاتصال به.

رضا المجني علیه كالشخص  وینفي القصد الجنائي كذلك إذا انصب الخطأ على

  الذي یأخذ برنامجا معتقدا أن صاحبه راض عن ذلك.

  فرع الثاني: القصد الجنائي الخاصال

لدى الجاني قصدا  یتوافر أنیلزم بجانب توفر القصد الجنائي العام في جریمة السرقة   

 سوءو أتملك المال محل السرقة ویعبر عن ذلك بالغش نائیا خاصا یتمثل في توافر نیة ج

ة ادلیها الإر إن الحالة التي تتجه ة قصدا خاصا لأادر اعتبر القصد الذي یقوم بهذه الإنیة، و لا

عد هذا الركن تاما بخروج الشيء من حیازة یعناصر الركن المادي للسرقة، إذ  لیست من

 نه إذا كانت نیة المتهمإ، بالإضافة إلى ذلك فأوغیرهالمجني علیه ودخوله في حیازة المتهم 

  قصده خاص. أنأن یكتسب ملكیة الشيء فإن ذلك أدل على 

ة الظهور على الشيء بمظهر المالك وتقوم هذه النیة رادعني نیة التملك توافر إتو 

  على عنصرین:



  التكییف القانوني لجریمة سرقة المال المعلوماتي                 ثاني الفصـل ال

    

 
96 

 

 أنلى الشيءإسلطاته على  یحل محل المالك في أنة المتهم إرادقوامه  عنصر إیجابي: - 1

  یستعمله وینتفع به ویتصرف فیه على نحو ما كان یفعل المالك.

  1هو إرادة حرمان المالك من حیازته للشيء المسروق. عنصر سلبي: - 2

  وهــــذا مـــــا یجـــــب تــــوافره فـــــي مجـــــال الاســـــتخدام غیــــر المشـــــروع للمعلومـــــات المخزنـــــة

علــى تلــك  بــالاطلاعذا قــام الجــاني إتتحقــق جریمــة الســرقة  أنبالجهــاز، حیــث أنــه لا یمكــن  

  الحائز لها. أوحیازتها ودون التصرف فیها تصرف المالك،  دونهالمعلومات فقط 

النقض  محكمةنه في قرار أوقضت محكمة النقض الفرنسیة بأحكام تؤكد ذلك حیث 

لى الوظیفیة مه ااالشخص الذي استولى بمناسبة تأدیة مه أنرأت  21/03/1970 بتاریخ

عددا منها ثم أرجعها  استنسخعلیها، وربما  وأطلعة التي یعمل بها، كمستندات مملوكة للشر 

أنه امتلك هذه المستندات  أقرتغلى صاحبها الأصلي لم تتوافر فیه نیة التملك المطلقة، بل 

لفترة محددة ومعینة، أي لم تكن له سوى نیة تملك وقتیة والتي تبدأ من وقت سلب حیازة 

وتكون محكمة النقض الفرنسیة في هذه القضیة قد  2حبهاالمستندات إلى وقت إرجاعها لصا

أقرت بسرقة المنفعة فقط، وهذا ما یتحقق في حالة الاطلاع على المعلومات بصفة غیر 

التي اطلع علیها ولكن السؤال  تللمعلوماشرعیة بحیث لا یعتبر المتهم مالكا بصفة مطلقة 

                                                             
 .454عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص  -1
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  إذا اعتبرنا أن القصد الخاص الذي یطرح هنا: هل یعتبر الشخص مالكا؟ في حالة ما

  مال التابع للغیر، بل نیة حرمان الغیر من ماله؟في السرقة لا یتحصل بنیة تملك ال

  لبیا ذلك أن الجاني لم یحرم صاحب المعلومة من ملكیته سبالتأكید یكون الجواب 

  1بل أصبح مشاركا له في المنفعة. -أو حیازته لها

وهذا ما یجعلنا نقول أن القصد الخاص الذي یجب توافره في جریمة السرقة لم یتحقق 

خذ نسخة منها وترك النسخة أفي حالة الاطلاع على المعلومات المخزنة بالجهاز أو 

الأصلیة بمكانها، أي في حیازة وتحت ملكیة مالكها الأصلي لها، فإنه لا یعتبر الفعل سرقة 

بل یعتبر سرقة للمنفعة وحتى یعتبر الفعل اختلاسا وحتى یتحقق القصد الخاص  تللمعلوما

  یجب تحقق الأفعال التالیة:

  اتجاه نیته للحصول على تلك المعلومة وهو یعلم أن صاحبها غیر راض عن ذلك. أولا:

 أن یقوم بأخذ الحیازة عن طریق أي وسیلة تسمحه له بذلك مع عدم تركها بالمكان التيثانیا:

  المالك الأصلي من حیازته لها وهو على علم بذلك.ان یحرم كانت محفوظة فیه، أي 

  .لهاأن یقوم باستخدامها، أو بیعها بصفته المالك الأصلي  ثالثا:

إذا توافرت هذه النوایا الثلاث یكون قد ارتكب جریمة السرقة وتكون جمیع الشروط 

  2ت.التي طالب بها الفقهاء في القصد الخاص قد توافر 

                                                             
)، 2008 -2005نبیل، جریمة السرقة في الإعلام الآلي، (مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء)، ( بوغلوط -1

 .32ص 
  .32، ص السابقالمرجع ، بوغلوط نبیل -2
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  الفرع الثالث: إثبات القصد الجنائي

 إثباتهالقصد الجنائي في جریمة السرقة على  بإثباتفیما یتعلق  العامةتنطبق القواعد 

هذا  إثبات، فیقع على عاتق سلطة الاتهام للبیاناتطار نظم المعالجة الآلیة إفي السرقة في 

القصد بشقیه العام والخاص لدى من یقوم بالاستلاء على منقول مملوك للغیر كما أن على 

المادیة وغیرها ولا رقابة علیه من  الدعوىالقصد من وقائع  هذاموضوع استخلاص القاضي 

یتفق وصحیح القانون، وجرائم المعلوماتیة سائغا استنتاجه جاء أنمحكمة النقض طالما 

لى حد ما ونظرا لطبیعة إجرائم لها بعضا من الذاتیة الخاصة لكونها حدیثة بصفة عامة هي 

 نظرا المال المعتدي علیه ووسائل و طریقة الاعتداء على الكیان المعلوماتي بصفة عامة 

ن مشرعي الدول المتقدمة اة الآلیة للبیانات فجمجال المعاللأهمیة المال المعلوماتي في 

وحمایتها و ذلك  وحائزي النظم المعلوماتیة بتامین نظمهم المعلوماتیةي كیستلزمون قیام مال

النظم بل  هذهداخل  الولوجمن  بوضع برامج حمائیة او نظم امنیة تمنع قراصنة المعلومات 

عن القیام بهذا الالتزام، وهذا  یتقاعسوتفترض في بعض الأحیان عقوبات جنائیة على من 

لدى  ةالنیء هذه الجرائم حیث یمكن استنتاج سو لجنائي في القصد ا إثباتما ساعد في مجال 

  منیة بمعنى اختراقها.الجاني بمجرد قیامه بكسر هذه النظم الا

الذي یقوم باختراق  يصد الجنائي یتوافر في جانب الجانوبتطبیق ذلك نجد أن الق

إنما  بأنه یعلمتعلق بالنظام وهو تالتي  وداتاوكالحمایة المتمثل في المفاتیح السریة  نظام

یقوم بهذا الفعل الذي یشكل في حد ذاته جریمة دخول غیر مشروع في النظام المملوك 
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 هذامن مجرد إتیان  كذلكنیة التملك تتحقق  أنللمجني علیه لارتكاب جریمة السرقة كما 

قیام الجاني بالاعتداء على مال الغیر إنما یكون بقصد التملك  أنالأصل هو  أنالفعل حیث 

 العقوباتمن قانون  1/ 323یثبت خلاف ذلك، وهذا ما یمكن استخلاصه من المادة  أنى إل

 من اتفاقیة 02مكرر من قانون العقوبات الجزائري وكذلك المادة  394الفرنسي والمادة 

مشروع في نظام المعاجلة الآلیة غیر البشان الإجرام المعلوماتي التي تجرم الولوج بودابست 

إلى فعل الدخول بكلمة احتیالیا،  323، وتشیر المادة حیازتهك للغیر أو في للبیانات المملو 

مكرر قانون العقوبات الجزائري فقد  394، أم المادة مدالع وهو ما یقصد به سوء النیة أو

  .-عن طریق الغش -استعمله عبارة

هذا الولوج هو سرقة البیانات أو المعلومات أو البرامج أو أي  فيفإذا كان المقصود 

الدخول ما یثبت القصد في جانب السارق واثبات  ذالنظم أو الاطلاع علیها فإن في همن ا

 1ذلك یدخل في اختصاص سلطة الاتهام وما یستخلصه قاضي الموضوع من وقائع الدعوى.

                                                             
 .122 -212بلال أمین زین الدین، المرجع السابق، ص  -1


